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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

   العشرونالدورة
        ٢٠١١مارس / آذار١٨- ١٤، نيويورك

  الأونسيترال النموذجيالمزمع إرفاقه بقانون المنقّحدليل الاشتراع     
      لاشتراء العموميبشأن ا

      مذكّرة من الأمانة    
    إضافة    

 بشأن القسم والقسم الفرعي التاليين من الجزء الأول مقترحاً الإضافةن هذه تتضمّ  
  بشأن الأونسيترال النموذجيلاشتراع قانون منقّحمن مشروع دليل ) ملاحظات عامة(
  ").الاعتراض والاستئناف("الرئيسية لقانون النموذجي اسمات  - ثانياً: لاشتراء العموميا
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   النموذجي رالالأونسيت قانوندليل اشتراع 
      لاشتراء العموميا بشأن

      ملاحظات عامة  -زء الأولالج
...  

  
   الرئيسية لقانون النموذجيسمات ا  -الثانيالفصل 

  )تابع(
    

    الاعتراض والاستئناف  - زاي  
 قواعـد ذلـك     لرصـد اتِّبـاع    آليـات     وجـودُ  نظـام اشـتراء شـفاف     لمن السمات الرئيـسية       -١١٠
آليــة و مراجعــة الحــسابات  آليــةومــن تلــك الآليــات. تــضت الــضرورةاق، ولإنفاذهــا إذا النظــام

وهـذه أمـور متناولـةٌ      (  أفعال جنائية والملاحقة القضائية لمرتكبيهـا      ما قد يُرتكب من   التحقيق في   
آليـة  ، و)غـير منـصوص عليهـا في القـانون النمـوذجي           فهي   من ثمَّ  و ، قانون اشتراء   أيِّ عموما في 

 قـرارات وأفعـال     الاعتراض علـى   حق   ونقاول والم دونلمورّ فيها ا  نحيُم، التي   الاعتراضاءات  إجر
  .المطبّق على الاشتراءلقواعد الواردة في التشريع ل تمتثلالجهة المشترية التي يزعمون أنها لا 

ــذلك  -١١١ ــإنَّل ــة  ، ف ــراض وجــود آلي ــضمان حــسن س ــ   فعّاعت ــصر أساســي ل ــة عن ير نظــام ال
عـين  ت الآليـة  هوهذ. ع على الثقة في ذلك النظام     يشجّومن شأنه أن     ،من حيث وظيفته  الاشتراء  

،  إلى درجـة كـبيرة     ذلـك النظـام    وإنفاذيـا في ذاتـه ضـمن      على جعل القانون النموذجي منـضبطا       
في رصـد    ة طبيعي ـ لـديهم مـصلحة   دين والمقاولين الـذين     رّالمراجعة للمو  لطلبوسيلة  بما أنه يتيح    

  الوظيفيـة ومـن المهـام  . شـترائيٍّ  إجـراء ا ذجي في أيِّم القانون النمـو    الجهة المشترية لأحكا   امتثال
 إحبـاط الأفعـال أو   فالقـصد مـن وجودهـا   :  كرادعفي آلية الاعتراض أن تؤدي عملهاالإضافية  
  . عن علم وقصدلقانونالمخالفة لالقرارات 

 مـن   وازعخالفات القواعد والإجـراءات إلا ب ـ     لم ى الاعتراضات لكن لا يمكن أن تتصدّ      -١١٢
 لكـي   المـشار إليهـا بإجمـال فيمـا سـبق         ليـات الرقابـة الأخـرى       ن، ولهذا فإنه ينبغي إقامـة آ      ديالمورّ
وقـد  . المـسائل النظاميـة   ) ب( إجراء و  د أن يتخذ أيَّ   يأبى فيه المورِّ  الذي   الامتثالعدم  ) أ (تعالج

 قيمـة العقـد زهيـدة،       حـين تكـون   : ومنـها ،  دون في اتخاذ تـدابير لأسـباب عديـدة        رّلا يرغب المو  
؛ وقــد يــرى صــغار المعنيــةليف  التكــاتــسوّغ لا  قــدالخــسائر أنَّ دينرّكــن أن يعتــبر كبــار المــويم
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 مـن وقـتٍ وتكلفـة؛ وقـد يعـزف جميـع             اعتـراض  ب علـى أيِّ   دين أنهم لا قِبـل لهـم بمـا يترت ـّ         المورّ
 أكـبر،   بالإخفـاق يحتمـل أن تكـون       قرارات تقديرية لأن المخـاطرة       الاعتراض على دين عن   رّالمو

ــا  ــراض إلى  وربم ــؤدي الاعت ــم أن ي ــشترية   يقلقه ــة الم ــستقبلاً بالجه ــاتهم م ــة بعلاق ويمكــن .  مجازف
 إلى الحــالات الاعتــراض النظــامي، إذا انــصرفت العنايــة في آليــات الامتثــالالتغاضــي عــن عــدم 

  . الذي لا يعتدّ به نسبياالامتثال تلك التي تشمل عدم وبخاصةالفردية، 
 في الاعتراضــاتتقــديم ل  إتاحــة المجــال الاعتــراض الفعالــةليــةلآية ومــن الــسمات الرئيــس  -١١٣
ضـمان  هـو   الغـرض منـه     ) ٢ (٢١ بمقتضى المادة    فالتوقّ وجوب حكم    عليه، فإنَّ  بناءًو: حينها

نافـذ المفعـول؛    )  الإطـاري  الاتفـاق أو   (الاشـتراء  قبـل أن يـصبح عقـد         تقـديم الاعتـراض   إمكانية  
ليـة  الآ وأحكـام الفـصل الثـامن جـزءا مـن            فقّ ـوتـرة الت  الأحكام المنظمـة لف   بين  تفاعل  ال ويشكِّلُ
  .لإشراف والإنفاذ بموجب القانون النموذجيالشاملة ل
 عمليــة تبـاع ا ترمــي إلى كفالـة   كحـدٍّ أدنى  مـن الأحكـام  مجموعــةن الفـصل الثـامن   مّويتـض   -١١٤

يــزه ، وحبــذا لــو تــدمج الــدول المــشترعة كــل أحكــام الفــصل بقــدر مــا يجللاعتــراض ةالــفعّإجرائيــة 
  .نظامها القانوني

    
    التي تعنى بآليات الاعتراضالاتفاقات الدولية   - ١  

 دة مكافحة الفساد بـأن تحتـوي نظـم الاشـتراء علـى            همن معا ) د) (١ (٩تقضي المادة     -١١٥
 للتقاضـــي، ضـــمانا ســـتئنافنظـــام فعّـــال للمراجعـــة الداخليـــة، بمـــا في ذلـــك نظـــام فعّـــال للا  

مــن ) ١ (٩ادة المــبلقواعــد أو الإجــراءات الموضــوعة عمــلا  اتبــاعاوالانتــصاف في حــال عــدم 
، أن  الاتفاقيـة رت اللجنة، ابتغاء ضـمان تنـاول القـانون النمـوذجي لمقتـضيات              رّوقد ق . الاتفاقية

ــشترعة     ــدول المـ ــوذجي الـ ــانون النمـ ــزم القـ ــل يلـ ــوفير كـ ــضرورية  بتـ ــراءات الـ ــوق والإجـ    الحقـ
، وعلـى نحـو مماثـل     . للاعتـراض الـة   آليـة فعّ   مـن أجـل      ) معـاً  بتدائيـة والاسـتئنافية   لالمرحلتين ا ا في(

 الـذي يتبعـه الاتفـاق المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي              النـهج  سعت اللجنة إلى ضـمان الاتـساق مـع        
  .تجاه آليات الطعن

    
    لدولة المشترعةفي ا في سياق الأعراف القانونية الاعتراض آليات تسيير عملضمان   - ٢  

  علـى الاعتـراف بـأنَّ   ةمبني ـّ افحـة الفـساد والقـانون النمـوذجي     مقتضيات اتفاقية مك   إنَّ  -١١٦
. شترعة المعنيــةالعـرف القـانوني في الدولـة الم ـ     مـع تتـسق  بكيفيـة  ذأن تنفَّ ـ تحتـاج إلى  الإجـراءات 

 الأجهـزة  للاعتراض على تـصرفات ومن المسلّم به أنه توجد في معظم الدول آليات وإجراءات       
وفي بعـض الـدول،   ). ى وظيفـة المراجعـة    سمَّهذا غالباً مـا ي ـُ    (ة  الإدارية وسائر الكيانات العمومي   
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أقيمت تلك الآليات والإجراءات خصِّيصاً للمنازعات الناشئة في مضمار الاشـتراء مـن جانـب               
ــات   ــزة والكيانـ ــك الأجهـ ــرى، تُ. تلـ ــالَوفي دول أخـ ــات    عـ ــطة الآليـ ــات بواسـ ــك المنازعـ ج تلـ

الدول تختلف إلى حد كـبير في نهجهـا إزاء    أنَّ  بيد .ة الإدارية العام  الأفعالوالإجراءات لمراجعة   
 للمراجعـة أمـام هيئـات ومحـاكم     راسـخ منـذ أمـد طويـل    نظـام   ثمّـة  ،ففي بعـض البلـدان    : الإنفاذ
فيمـا خـلا    (لـيس هنـاك مـا يـنص قانونـاً علـى تلـك المراجعـة                 فا في بلدان أخرى،     ؛ أمَّ صةصِّمتخ

وفي بعــض ).  بــإجراءات المراجعــة القــضائية الدوليــة ورهنــاًالالتزامــاتبالقــدر الــذي تــستلزمه 
 إداريـة علـى مخالفـات قـانون الاشـتراء مـن لـدن أجهـزة الدولـة، وترفـع                 جـزاءات النظم، توجد   

الــدعاوى أمــام محكمــة إداريــة، بينمــا هنــاك، في نظــم أخــرى، مــزيج مــن المراجعــة الإداريــة، أو 
لاشتراء مـن خـلال المحـاكم الاعتياديـة     أو المراجعة القضائية لقرارات ا/، و القضائيةالمراجعة شبه   

  ).شتراءلا انتهاكات الجهة المشترية لقوانين ابشأنمشفوعة بإجراءات جنائية خاصة (
ل الثـامن مـن قـانون الاشـتراء أن تكـون            صنـة في الف ـ   يّوالمقصود بالقواعد والإجراءات المب     -١١٧
ولـبعض الجوانـب   . نجاعتـها ، دون المـساس ب  النهوجتلك  أيٍّ من    بما يكفي لكي تتكيف مع       ةمرن

 وسـبل  ،أو الاسـتئناف ، ومنها مثلا المحكمة التي يرفع إليهـا الطلـب        الاعتراضالهامة من إجراءات    
 الأساسـية للنظـام القـانوني ونظـام       المفاهيميـة والبنيويـة    تمـنح، علاقـة بالجوانـب     قـد   الانتصاف التي   

  .الإدارة الحكومية في كل بلد
 الأجهــزة الإداريــة وســائر الاعتــراض علــى أفعــاليــة علــى وتــنص بعــض الــنظم القانون  -١١٨

 تـها الكيانات العمومية أو مراجعتها أمام هيئة إدارية مستقلة تمارس السلطة أو الرقابة بحكـم رتب         
 مـسألة   وفي النظم القانونية التي تنص على هذا النوع من المراجعة، فـإنَّ           . على الجهاز أو الكيان   

 أجهـزة أو كيانـات      أفعال التي لها أن تزاول تلك الوظيفة فيما يخص          ن الهيئة أو الهيئات   مَتحديد  
  معالجـة  يفـة وفي دول أخـرى، تمـارس وظ      . ف كـثيراً علـى بنيـة الإدارة الحكوميـة         قّ ـة تتو صوصمخ

 ".شـبه قـضائية   "ها أحيانـا علـى أنهـا        صـلاحيت صة يشار إلى     أو المراجعة هيئات متخصِّ    الاعتراض
 جـراءاتُ الإ وتَـرِدُ .  النظـام القـضائي    ضـمن  الـدول أنهـا محكمـة        لكن هذه الهيئة لا تعـدّ في تلـك        

  . من القانون النموذجي]٦٦[ في المادة نةًية أو شبه القضائية مبيَّ الإدارالهيئةالمتخذة أمام 
الـصدد،  هذا  وفي  .  شبه قضائية، فاستقلالها سمة رئيسية لها      مكانت الآلية إدارية أ   أاء  ووس  -١١٩

إلا .  من حيـث هـي كـل    عن الحكومةلاأنها مستقلة عن الجهة المشترية " الاستقلال"يعني مفهوم  
 تتحــسّب الــدول المــشترعة، قــدر الاســتطاعة، في نطــاق نظمهــا الوطنيــة، لمثــل هــذه حبّــذا لــوأنــه 

لهـا   إلى آليـة مـستقلة        الحاجـةُ  وهـذه .  عـن الفـرعين التنفيـذي والتـشريعي        التـصرف الاستقلالية في   
 أن تكـون إعـادة النظـر مـن        فيهـا ع  قّ ـظم الـتي مـن غـير الـواقعي أن يتو           في الـن   تكتسي أهمية خاصـة   

 أخـرى، أن    ناحيـة  وقراراتها نزيهة وفعالة على الـدوام، وإنمـا، مـن            أفعالهاطرف الجهة المشترية في     
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  هــيالــتي الانتــصاف الفعلــي عــبر آليــات أخــرى في بعــض الــدول ضــمانتــصادَف صــعوبات في 
  )١(.عرضة لصعوبات من هذا النحو

 الأجهـزة  القضائية لأفعـال راجعة توفير الموينص الكثير من النظم القانونية الوطنية على          -١٢٠
وإمـا علـى    نـة أعـلاه،     يّبه القـضائية المب   ش علاوة على الوظيفة     إماالإدارية أو الكيانات العمومية،     

ــنظم القــضائية، حيــث تكــون المر  .  بــدلا مــن هــذه الوظيفــة نحــو آخــر جعــة شــبه اوفي بعــض ال
 بعــد اســتنفاد لــتمس المراجعــة القــضائية إلاّائية والقــضائية منــصوصا عليهمــا معــاً، قــد لا تُالقــض

ولا . المراجعـة كخيـارٍ    وأ للاعتـراض لتا  ير وس ـ فّ الأخرى؛ وفي نظم أخرى، تتو     الاعتراضفرص  
 يتسنّى للدول المشترعة أن توفّر النـهج        لكي إلى هذه المسألة،     تتطرَّقُ أحكام القانون النموذجي   

  . التنظيمية عن طريق اللوائحلمرغوب فيها
 فاعليـة   لتقـدير  أحكـام القـانون النمـوذجي        ترغـب في الاسـتفادة مـن       الدول المشترعة    لّولع  -١٢١

عــات وكقاعــدة عامــة، يــستدل مــن طبيعــة مناز.  في بلــدانهامــن قبــلُ المعمــول بهــا الاعتــراضآليــات 
الـة وكفـؤة    عّ مراجعـة ف    من قبـلُ نظـام     وجديحيثما  و. صة نافعة  المتخصِّ الهيئات القضائية  أنَّ   الاشتراء

مـن ناحيـة     اسـتحداث هيئـة جديـدة شـبه قـضائية قـد يكـون قليـل الفائـدة و                   المحكمـة، فـإنَّ   لـدن   من  
 إن كانـت الوظيفـة      ،ضـئيل الفائـدة    ص المحـاكم في الاشـتراء      لتخـصُّ  قد يكون أيضا التـرويج     ،أخرى

  . على خير وجهمؤداةًشبه القضائية 
 وبنيويـة  الأحكـام داخـل أطـر مفهوميـة         اسـتيعاب لما سبق ذكره، وللتمكين مـن       ونظرا    -١٢٢

 الأحكـام الـواردة في      فـإنَّ ،  أجمـع لعـالم   افي  المتباينـة جـداً     للنظم القانونية ونظم الإدارة الحكومية      
ــامن ــة  تباعهــااة الــتي ينبغــي ي المبــادئ، والإجــراءات الرئيــس  تحــددالفــصل الث  ابتغــاء تــشكيل آلي

، باعتبـاره نـصا إطاريـا     مواصلة للنهج العـام الـذي ينتهجـه القـانون النمـوذجي             و. الةعّ ف اعتراض
عمـل  ل بغيـة ضـمان سـير        صّ مف ـ داخلـي  وبنظـام     تنظيميـة  لوائحلتها ب مهو تك منها  المقصود   فإنَّ

ء أهميـة خاصـة     وينبغـي إيـلا   .  من حيث التكلفـة     وعلى نحو مجزٍ    بفعالية وسرعةٍ  آليات الاعتراض 

───────────────── 
ل، مثل درجة المزيد من التفاصي الدليل في مسألة ما إذا كان ينبغي أن يدرج في يودُّ أن ينظرلعل الفريق العامل   )1(  

والسلطات ) مثلاً، السلطات المكافحة للاحتكار(الفصل المثالية بين سلطات الوكالة المشترية و الهيئات التنظيمية 
ومن .  للقانون النموذجية المساندة الإدارية الأساسيبشأن البنيةالمستقلة، وهل يكون ذلك هنا أم في القسم العام 

 القرارات من أجل لأنهما تتوليان اتخاذ للاشتراء ليس ممكنا ة المركزيالهيئةشرفة أو رأي الأمانة أن استقلال الهيئة الم
 الاشتراء العمومية، أن تضطلع بتلك الوظيفة أو من هيئةوبإمكان هيئة تنظيمية أو رقابية، مثل . الجهة المشترية

  .يئة مستقلةعهد بتلك الوظائف إلى هي والموارد، أن عاملا النطاقالممكن، إن استدعى ذلك 
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ضمن أن تكـون كـل الأطـراف في    ، لكـي ي ـُ  لإثباتية وجلسات الاسـتماع للأقـوال     الأدلة ا لة  لمسأ
  )٢(.الإجراءات واعية تماماً بحقوقها وواجباتها في هذا الشأن

 التحكـيم أو محافـل بديلـة، لأنَّ        ولا يتناول الفصل الثامن إمكانية حل المنازعات بواسطة         -١٢٣
تراء، ونظرا لطبيعـة إجـراءات الطعـن، الـتي كـثيرا            في سياق إجراءات الاش     قلَّما يُستخدَم  التحكيمَ

 ممثلـة أو غـير ممثلـة لمتطلبـات          باعتبارهـا ما تشتمل على توصيف لأفعال أو قرارات الجهة المشترية          
قيــام المــورّد أو القــانون النمــوذجي لا يتــوخى اقتــراح الحيلولــة دون  أنَّ غــير. القــانون النمــوذجي

  .بالإجراءات في القانون النموذجيتتعلق لة منازعة بإحا، في الظروف الملائمة، المقاول
وقد يكون لفروع أخرى من القـانون ولهيئـات أخـرى في الدولـة المـشترعة تـأثير علـى                      -١٢٤
 الغــش أو الاعتــراض مــزاعم في إطــار الفــصل الثــامن، إن تــسبّبت في  الاعتــراض المتوخــاةآليــة 

ــسة   ــانون المناف ــى ســبيل المث ــالفــساد، أو مخالفــات لق ــة لعــلوفي تلــك الحــالات،  . ال، عل  الدول
ــشترعة ــو      ترغــب فيالم ــشترية والم ــة الم ــاد المناســب للجه وأن تكــون هــذه   دينرّ ضــمان الإرش
 مـن   اتخـاذه ، وضمان تنبيه الـسلطات المختـصة ولكـي يتخـذ مـا ينبغـي      متاحة للعموم  تالمعلوما
  . مناسبةتدابير

    
    عملية الاشتراءل التعطّل المفرط نابواجت الفعالة الاعتراضأهمية التوازن بين آليات   - ٣  

 بـين    المناسـب  التـوازن ة هي أنهـا تحـدث       ي التي تكون فعالة خاصية رئيس     الاعتراضلآلية    -١٢٥
 مـن  ، ولـزوم الحـدّ  ناحية، من  عملية الاشتراء ين وسلامة   قاولدين والم ضرورة صون حقوق المورّ   

دين رّ مـن حـق المـو       الأحكـام تحـدّ     فـإنَّ  ولـذلك .  الأخـرى  الناحيـة  العملية الاشترائية، مـن      عطلت
 مــن الــذين يكونــون قــد تم إقــصاؤهمالمحتملــون ون قــاولدون والم ذلــك المــورّ فيبمــن(ين قــاولوالم

داع الطلبـات ورفـع   ي لإدةمهل زمنية محدّنص على ت؛ والاعتراضفي ) الأهلية، على سبيل المثال  
، في بعـض الظـروف،      قديريـة الصلاحية الت  تنص على لفصل في القضايا؛ و   لدعاوى الاستئناف و  

ن حظـرا   تتـضمّ ] ٦٤[المـادة    أنَّ   إلاّ.  إجراءات الاشـتراء   يجوز تطبيق تعليق    كان تقرير ما إذا  في  
مــع بعــض  (ســاريا الاعتــراض الإطــاري مــتى ظــل  الاتفــاقعامــا يمنــع نفــاذ عقــد الاشــتراء أو   

  .التعليق على هذه المادةفي  هذه الأمور  حولوترد مناقشة). الاستثناءات
    

───────────────── 
 لإرشاد الهيئات وخصوصا في مسألة ما إذا كان يلزم المزيد من التفصيل، يودُّ أن ينظر الفريق العامل لّلع )2(  

 تلزم الجهة ،فمثلا). النهج التحقيقي أو التنازعي( إنشاؤها، بشأن كيفية جمع الأدلة  التي يجريالمستقلة
كذلك، قد تدعو الحاجة إلى . مناسبةلإنفاذ قد تكون لآلية   وجودبتوفير سجل للاشتراء، غير أن المشترية

  . لضمان الاتساق من حيث نوع الأدلة اللازمة ومدى رجحانهاالأدلة الإثباتيةأحكام بشأن 



 

V.11-802257 

 

A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.3

    توقيت مناسب المنازعات في تسويةلزوم   - ٤  
، ألا عمليـة الاشـتراء   المنازعات بفعالية والحـد مـن تعطـل     تسويةهناك عامل مهم يسهم في        -١٢٦

 قبـل أن    الاعتراضـات وهو التشجيع على الحـل المبكـر للقـضايا والمنازعـات، والـتمكين مـن معالجـة                  
أو إبـرام اتفـاق إطـاري،     ( نفـاذ عقـد الاشـتراء        هـا أهم، ومـن    يلزم إبطـال مراحـل إجـراءات الاشـتراء        

 الغـرض، وعلـى الخـصوص       اوفي القـانون النمـوذجي عـدة أحكـام لهـذ          ). حيث يكـون ذلـك مطبقـا      
 المتـوخى مـن فـرض فتـرة       والهـدفُ )]). ٢ (٢١[المنـصوص عليهـا في المـادة         (وقـف استخدام فترة الت  

أو الاتفـاق   ( عقـد الاشـتراء      وإرسـاء  لفـائز االمقـدم   تحديد العـرض     هو إتاحة مهلة قصيرة بين       فقّوالت
برم، الم ـعقـد   اليتطلبـها   الإضـافية الـتي     تكـاليف   الو تعقيـدات التـسنى، قبـل أن تنـشأ        ي، لكـي    )الإطاري

 شـروط التمـاس     بالاعتراضـات علـى   وفيمـا يتـصل     .  منحـه   المقتـرح  العقـد  في   اعتراضـات  معالجة أيـة  
] ١٥[خـرى، تـنص المـادة       الأعـروض   ال و أ العطاءات ومسائل أخرى قد تظهر قبل تقديم العطـاءات        

 الـشروط   الاعتراضـات علـى   الالتمـاس، بحيـث يتـضاءل احتمـال         وثائق  على آلية لاستجلاء وتعديل     
 الواردة في الفـصل     الاعتراض وهذه الأحكام تدعم بالتالي آلية    . الوثائقوالاشتراطات المبيّنة في تلك     

  .الثامن
    

    الاعتراضخلاصة أحكام   - ٥  
ــرّ  -١٢٧ ــام الأول،   تقـ ــامن، في المقـ ــصل الثـ ــام الفـ ــو أنَّ  أحكـ ــاوليندين والمرّللمـ ــق في قـ  الحـ

 تقـوم بـه الجهـة       إذ ليس ثمة من فعـل     : لجهة المشترية من جانب ا   أو قرار    الاعتراض على تصرّف  
 القـانون النمـوذجي   ، فـإنَّ للهيئـة المختـصة   بالنـسبة   اأم ـ.  الآليـة  لا تطالـه  المشترية أو قرار تتخـذه      

 إلى الجهــة المــشترية ذاتهــا الاعتــراض، يجــوز تقــديم في الخيــار الأول. اراتيــثــة خيــنص علــى ثلا
هـذا   أنَّ   وممـا لـه دلالتـه     . ، شريطة أن يكون عقد الاشتراء لا يـزال لم يمـنح           ]٦٥[بموجب المادة   

ــار   ــران خي ــائم علــى الأق ــاح للمــورّ النظــام الق ــة    مت ــة في العملي ــيس خطــوة أولى إجباري دين، ول
ويعـد  .  نسبيا فعالية تكلفته لد أدرج هذا الخيار تيسيراً لسرعة الإجراء وبساطته و        وق. الاشترائية

التعجيل بالانتصاف من دون استغراق للوقت وتكبد تكلفة كبيرة سمة جـد مستحـسنة في آليـة              
  حيازتهـا  فيتوجـد    المـشترية     الجهـةَ  والذي يُسهم في تحقيق ذلـك هـو أنَّ         في الاشتراء،    الاعتراض
 تـتحكم فيهـا وقـد تكـون مـستعدة وقـادرة علـى        وأنهاة علقة بإجراءات الاشتراء المعنيَّ  المت الوقائعُ

ة بوهذه السمات هامة ليس بالنـس     . تصحيح الأخطاء الإجرائية التي قد لا تكون على بيّنة منها         
 ومـن شـأن  . بكليتهال العملية الاشترائية  من تعطّ إلى حد أدنى    ولكن أيضا للتقليل    فقط  د  رّللمو

 في  المدرَكـة في تعـريض الأعمـال للـضرر         أيضا من المخـاطرة      يقلّلالقائم على الأقران أن     النظام  
. لهــذا تــأثيره كعامــل مثــبط للاعتــراض  أنَّ حيــث لــوحظالمــستقبل مــن خــلال إجــراء قــانوني،  
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 وإعمالهـا هـذه الآليـة      تُـشجّع علـى القيـام بخطـوات لـضمان تعمـيم            الدول المشترعة    ولذلك فإنَّ 
،  علــى نطــاق واســعومزاياهــا) جــراءات الــشكلية، لا اســتخلاص المعلومــات الإالــذي يــشمل(

  .حتى يكون في الوسع الاستفادة منها بفعالية
أو  المـشترية    تتخـذه الجهـة    لقـرارٍ المستقلة مـن طـرف ثالـث        ار الثاني فهو المراجعة     يا الخ أمَّ  -١٢٨

منحـى  المـستقلة   لـك المراجعـة     ويمكـن أن تتخـذ ت     . لقـانون ل يمتثـل د أنـه لا     رّيزعم المـو  فعل تقوم به    
 الاعتراضـات ن سـالفا، لأن     يَّوهي أوسع نطاقا من نظام الأقران المب      . إجراء إداري أو شبه قضائي    

ويمكــن للهيئــة المــستقلة المتلقيــة ). أو الاتفــاق الإطــاري(عــد نفــاذ عقــد الاشــتراء بم دَّيمكــن أن تقــ
 حواشـي الأحكـام ذات الـصلة        طوتُـسلِّ ،  سـبل الانتـصاف    أن تمنح تشكيلة واسعة مـن        الاعتراض
رهـا في نظـم قانونيـة معيّنـة، بحيـث           التي ربمـا لم يجـر العـرف علـى توفّ           سبل الانتصاف  على   الضوءَ

ساوية أمــام المــليــات الآيمكــن للــدول المــشترعة أن تكفــل الاتــساق بــين نظــام المراجعــة المــستقلة و 
  .محاكمها
 القـانون النمـوذجي    ولا يـنصُّ  . محكمـة مختـصة   ويتمثل الخيار الثالـث في بـدء الإجـراءات في             -١٢٩

وتحــدد حواشــي مختلــف  . المطبّــقعلــى إجــراءات تلــك الــدعاوى، الــتي ســيحكمها القــانون الــوطني   
ة للآلية تحتاج إلى التنفيذ بكيفية تكون كفيلة بضمان الفعاليسوف جراءات التي لإالأحكام المسائل وا

  .نة أعلاهالشاملة المبيّ
ــشترعة نطــاق كــل     وفي هــذا المــضم   -١٣٠ ــدول الم ــو تراجــع ال ــذا ل ــصة ار، حب ــات المخت  الهيئ
بمـا في ذلـك      (الانتـصاف في   التقاضـي و   الحق في  يمنحالنظام الذي يقام     أنَّ   رة، لكي تضمن  فّالمتو

. تَّبــعتُ ممارســة  أفــضل ويعتــرف بــه بأنــهحــسبما تــستلزمه اتفاقيــة مكافحــة الفــساد) الاســتئناف
 والـصلاحية لتعليـق  دون إبطاء؛ ستوجب إمكانية التدخل من     تاجعة   الآلية الن  وبصفة عامة، فإنَّ  

أو إلغاء إجراءات الاشتراء والقيام، في الظروف العادية، بمنع نفـاذ عقـد للاشـتراء بينمـا تكـون                   
تنفيذ تدابير مؤقتة، مثل إصدار الأوامر التقييديـة وفـرض          ل والصلاحيةالمنازعة غير مبتوت فيها؛     
؛ والقــدرة علــى التــصرف بــسرعة في ) العقــدإرســاءمــثلا، بعــد (متثــال جــزاءات ماليــة لعــدم الا

  .  تقاس بالأيام والأسابيع اعتياديًاينبغي أن من الزمن، قصيرةغضون فترة 
ع للفريـق العامـل أن   ويتوقّ ـ. الـدليل  في عامـة  ملاحظـات  - مشروع الجـزء الأول  يُستكملبهذا  [

 فيملاحظـات عامـة    -لجـزء الأول فية بالنـسبة ل  الإضاالمسائل  /الأقسام الفرعية /ينظر في الأقسام  
المـسائل  /الفرعيـة الأقـسام   /الأقـسام  أثر على تسلسل     اوقد يكون لهذ  . المراد إدراجها فيه  ،  الدليل

  .]في مشروع الجزء الأول هذا
  


